كلامنا في هذا اليوم في تقسيم القطع، قسم القطع إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول هو القطع الطريقي، والقسم الثاني هو القطع الموضوعي، ويراد بالقطع الطريقي أن يكون القطع كاشفاً ومبيناً، بل كما عبر الماتن هو حقيقة الوصول إلى المقطوع به، فالقطع الطريقي هو ذلك الوصول إلى المقطوع به، والقطع الطريقي تارة يكون لموضوع الحكم، كما إذا قطعت بمائية هذا الماء أو بإطلاقه، الذي يترتب عليه حكم، موضوع يترتب عليه حكم، وأخرى يكون القطع بالحكم، كما إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، أو بحرمة صلاة الجمعة، فنسمي هذا القطع بالنحوين، أي القطع بالموضوع والقطع بالحكم نسميه القطع الطريقي، باعتبار أن القطع أوصلنا إلى فهم حقيقة المقطوع به، فنحن عرفنا إطلاق الماء، أو عرفنا مائية الماء، وكذلك عرفنا الوجوب لصلاة الجمعة، هذا القطع إذاً ماذا نسميه؟ القطع الموضوعي.
والقسم الثاني من القسمين الرئيسيين: هو القطع الموضوعي، خلاف القطع الطريقي، وخلاصة القطع الموضوعي: أن يكون القطع جزءاً من الموضوع المترتب عليه الحكم، وهناك أمثلة مشهورة متداولة في الأصول مرت عليكم، مثل العلم بالجهر والإخفات في الصلاة، فمن كان عالماً بوجوب الجهر والإخفات لبعض الصلوات ثم خالف ذلك الحكم، خالف علمه، بطل صلاته، أما من لا يعلم فصلاته صحيحة، ومعنى ذلك أن وجوب الجهر يترتب على القطع الموضوعي، أي لابد أن يكون المكلف عالماً بوجوب الجهر لهذه الصلاة ليجب عليه الجهر بها، وعالماً بوجوب الإخفات لتلك الصلاة ليجب عليه الإخفات بها، والمثال الثاني المشهور، مثال السفر، فمن سافر وجب عليه القصر في صلاته الرباعية ووجب عليه الإفطار، غير أن وجوب القصر للصلوات الرباعية، الوجوب مشروط بعلم المكلف بوجوب القصر عليه لصلواته الرباعية، لابد أن يعلم، الرواية نعم تقول: قال قلت له أو سألته، مضمون الرواية: من صلى تماماً وهو مسافر، قال الإمام (عليه السلام): إن كان قد قرأت عليه آية السفر وفسرت له وجبت عليه الإعادة، وإن لم تكن الآية قد قرأت عليه وفسرت له صحت صلاته، ماذا يعني هذا؟ يعني أن وجوب القصر على المسافر لصلواته الرباعية مشروط بعلم المكلف، وعلم المكلف يصير جزءاً من الموضوع المترتب عليه الحكم، يكون مسافراً، ويكون عالماً بأن المسافر يجب عليه القصر في صلاته الرباعية، عرفنا الموضوع؟ 

هذا هو التقسيم الثاني، القسم الأول قطع فقط كاشف عن المتعلق، سواءً كان متعلق القطع حكماً أو موضوعاً، والقسم الثاني ما هو؟ القطع الموضوعي، والذي عبرنا عنه بأن يكون القطع العلم جزءاً من موضوع الحكم، فموضوع الحكم مثلاً لاحظنا، السفر والعلم بأن المسافر يجب عليه القصر، فحينئذٍ إذا صلى تماماً وجب عليه الإعادة كما جاء في الرواية.

الآن انتهينا من شرح القسمين الرئيسيين للقطع..

الماتن يقول: بعد الانتهاء من هذا ينبغي أن نتحدث عن أمور: 

الأمر الأول: أن نفهم حقيقة القطع ليتاح لنا أن نفهم البحث المترتب على القطع...

تقدم عندنا أن القطع هو وصول القاطع إلى العلم بالمقطوع به، يعني بالمتعلق، وحتى أن الماتن (يحفظه الله) لا يقبل أن نعبر عن القطع بأنه طريق، يقول: لأن الطريق ما هو معناه؟ الطريق معناه وجود مسافة توصل إلى ذلك المقطوع، والحال ما فيه مسافة بين القطع والمقطوع به، وصول، علم، انكشاف تام، ولذلك لا يقبل، يقول: التعبير بالقطع الطريقي فيه شيء من التسامح، فنحن لو عبرنا بالوصول التام والانكشاف لكان هذا التعبير فيه إيضاح بنحو أعمق وأدق من التعبير بالطريق عن القطع، دقة يعني هذا.

الأمر الثاني الذي يريد أن يوضحه الماتن أن القطع هو إضافة قائمة بين القاطع والمقطوع به، القطع إضافة، مثل ماذا؟ مثل الفوقية والتحتية والزوجية والعلية وهلم جرا، والإضافة متى تتحقق؟ بتحقق طرفيها، يعني لابد أن يوجد كلا طرفي الإضافة، وبعدئذٍ تتحقق الإضافة، أولاً نرى شيئاً فوقه وآخر تحته، فنقوم نعبر نقول: فوقية، تحتية، وسطية،بين اثنين يعني، زوجية، انقسام مثلاً على متساويين وهل جرا، التعبير عن الشيئين اللذين بينهما إضافة أو التعبير عن طرفي الإضافة، أو فلنقل تحقق الإضافة لا يمكن أن يكون إلا بتحقق طرفيها، يصير عندنا فوقية قبل وجود الفوق والتحت؟ أو زوجية قبل وجود الانقسام على متساويين، أو علية قبل وجود العلة والمعلول؟ ما يمكن، لابد أن يوجد طرفا الإضافة، ومن ثم بعد وجود طرفي الإضافة تتحقق الإضافة، هكذا الحال بين القاطع والمقطوع به، يعني أولاً يوجد عندنا مثلاً الموضوع المقطوع به، كالماء، ثم يتعلق به العلم، يعلم بكونه ماء، أولاً يوجد عندنا الوجود، ثم يتعلق العلم بالوجود، فنقول ماذا؟ نقول: إن القطع إضافة بين القاطع والمقطوع به متأخرة عن وجود المقطوع به، أي أولاً يوجد المقطوع به، ومن ثم يتحقق القطع، بعد ما يصير إلا هكذا، أليس كذلك؟ بناءً على هذه الحيثية التي ذكرناها، هل نتعقل أن يكون لدينا قطع موضوعي؟ بمعنى أن يكون القطع جزءاً من الموضوع المترتب عليه الحكم أو لانتعقل ذلك؟ يكون ننتبه إلى هذه الحيثية، يقول الماتن: من يفهم هذه الحيثية فهماً دقيقاً يصل إلى أن القطع لا يكون إلا طريقياً بالنسبة إلى متعلقه، ما يصير موضوع، لماذا؟ لأن الموضوعية ما هو معناها؟ معناها أن يكون القطع في رتبة الموضوع، وقد فرضنا أن القطع يتعلق به، وافترضنا أن الموضوع يتقدم حتى يتعلق به القطع، فكيف صح بعد ذكرنا لهذه الحيثية أن يكون القطع في رتبة الموضوع؟ ما يصير....واضحة هذه الحيثية أو أعيد الشرح بكيفية أخرى...

....

هذا الدور معناه، أو فلنقل روح الدور، لأن فرض أن القطع يتعلق بالموضوع، هذا الموضوع، هذا الحكم الشرعي، هذا الوجوب، وأنا الآن أعلم بالوجوب، أين علمي بالوجوب؟ هذا هو العلم بالوجوب، فأول شيء يصير وجوب، تالي يصير علمياً، فلو افترضنا أن القطع في رتبة الموضوع لزم أن يكون المتأخر متقدماً، وهذا إشكال الدور، ولذلك يقول الماتن: القطع بالنسبة إلى متعلقه لا يكون موضوعياً، لأن فرض كونه موضوعياً معناها ماذا؟ تقدم القطع رتبة على وجوده وهذا محال.

إذاً إذا عبرنا عن القطع بأنه قطع موضوعي، يكون ننتبه، لا نقصد أنه بالنسبة إلى هذا الموضوع، مثلاً أنا قطعت بمائية الماء، مائية الماء لا تتوقف على قطعي، انتبهنا، مائية الماء ثابتة في رتبة سابقة، أنا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، الوجوب ثابت في رتبة سابقة، الوجوب لا يتوقف على قطعي، لكن يمكن أن يكون القطع موضوعياً بالنسبة إلى حكم آخر يترتب عليه، كما إذا ورد بهذه الكيفية، إذا قطعت بمائية هذا الماء وجب عليك الوضوء به، انظر وجوب الوضوء به ترتب على القطع بمائيته أو على القطع بإطلاقه، أو على القطع بكونه غير مغصوب مثلاً، فأصبح القطع الموضوعي ليس للمقطوع به نفسه، لأنه يستحيل أن يكون في رتبته، وإنما بالنسبة لحكم آخر يترتب عليه، وهذا لا بأس به، القطع  الموضوعي بهذا الذي شرحناه هذا لا بأس به...

....

هذا كله سوف يأتينا، كل أبحاثنا كلها في هذا ما بعد، العرش ثم النقش مثلما يقولون، بعدما تتضح لنا الأقسام نرى كيف نطبق، لأن هذا فيه نظريات كثيرة...

إذاً عرفنا في هذا المبحث أن القطع لابد أن يتأخر عن المقطوع به، ولايمكن أن يكون في رتبته، بناءً على ذلك القطع الموضوعي لايكون بالنسبة للموضوع نفسه، وإنما لحكم آخر.

المبحث الآخر الذي يتعرض له الماتن، وهو أيضاً جد هام:

إذا كان القطع الموضوعي بالنسبة لمتعلقه يستحيل أن يكون في رتبته، فمعنى ذلك أن جعل الحكم على المتعلق سواءً كان موضوعاً أو حكماً، يكون بالنسبة للقطع، يعني للعلم وعدمه، يكون مطلقاً، لنأتي بمثال: وجوب صلاة الجمعة، هذا حكم أليس كذلك؟ نقول هذا الحكم غير مقيد بالعلم بوجوب صلاة الجمعة، كما أنه غير مقيد بعدم العلم بوجوب صلاة الجمعة، أي بالنسبة للعلم به وعدم العلم به هو غير مقيد بهما، العلم والجهل بالنسبة للمتعلق سيان، فإذاً نقول ماذا؟ في مرتبة جعل الحكم على الموضوع، الحكم مطلق، لايتعلق بالعالم به ولا الجاهل به، بل يعم كلا الحالين، وهذا يرجع إلى نفس الحيثية السابقة التي شرحناها، لأن معنى استحالة كون القطع في رتبة المقطوع به، معناه أنه لا يمكن للجاعل للحكم على الموضوع أن يأخذ العلم بالموضوع كجزء من الموضوع...واضحة لنا الفكرة، صار هذا مثل الرياضيات صعب، ولكن هو سهل، الواحد الذي يدقق يراه سهلاً، ولكن مجرد يعني...
.....

أو لم يعلم، يعني بلحاظ نفسه، صقع الواقع، العلم غير دخيل في الوجوب، كما أن عدم العلم غير دخيل بها، هذا التعبير، لأنه لو كان العلم جزءاً من الموضوع ماذا يلزم؟ يلزم تقدم المتأخر الذي قلناه، وهو مستحيل لأن فيه إشكال الدور أو روح الدور.

بناءً على هذا الكلام يقول: اتضحت لدينا الاستحالة، يعني يستحيل اختصاص الحكم بالقطع به، أو ببعض الأفراد المقطوع بها، يستحيل، سواءً أخذ العلم بالحكم كجزء من الموضوع على نحو التقييد، الذي مر عندنا، تعرفون التقييد؟ يقول: أوجبت عليك صلاة الجمعة إن علمت بالوجوب، بوجوب صلاة الجمعة، أخذها قيداً، أو بنتيجة التقييد، تتذكرون شرحنا معنى نتيجة التقييد، ما هو؟ يعني أن يجعل الجاعل المشرع الحكمَ على الموضوع ملازماً لبعض أفراده المقطوع بها، صح هو ما أخذه قيداً، لكن في النتيجة ماذا صار؟ يعني بما أنه الحكم كما يعبر الأصوليون لا يمكن أن يكون مهملاً، لابد أن يكون إما مطلقاً أو مقيداً، وهو لا يريد الإطلاق ليعم الجاهل به والعالم به، ما يريد إلا العالم به، لكنه أيضاً لا يستطيع التقييد، لأن التقييد يلزم منه الاستحالة، فكيف يجعل الحكم؟ يجعل الحكم ملازماً لموضوع يتحقق فيه العلم بالحكم، الذي مر عندنا نتيجة التقييد، راح يجيئنا هل هذا ممكن أو غير ممكن، في هذه الحالة هذه، عند الماتن غير ممكن...

فقط نطبق هذا وإن كان قليلاً....

تطبيق:

 في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي:

لا يخفى أن القطع بالإضافة إلى الحكم تارة لا يكون له دخل فيه إلا من حيث كونه، عبروا بتعبير الماتن (وصول إلى الحكم، طريق، كاشف عن الحكم) من دون أن يؤخذ في موضوع الحكم، بل يكون موضوع الحكم أمراً آخر تابعاً لواقعه، مائية الماء أمر آخر كموضوع، خمرية الخمر أمر آخر، وجوب صلاة الجمعة أمر آخر، وجوب صلاة الظهر، حرمة الزنا، كل هذه حقائق وواقعية أخرى لا دخل للعلم بها في حكمها، لكن القطع بها يصير مثلما قلنا منجزاً، يجعل الحكم فعلياً في حق المكلف، وأخرى يؤخذ في موضوع الحكم، بحيث لا يترتب الحكم إلا تبعاً للقطع بالحكم وفي رتبة متأخرة عن الحكم، يعني أولاً يوجد الحكم، ثم أقطع بالحكم، أعلم به، ثم يترتب الحكم، رأيت كيف؟ الذي راح يأتينا فيه شيء من اللغز الذي نحتاج إلى تفكيك هذا اللغز فيما يأتينا...

لأنه بالنسبة للحكم نفسه الأولي أو الموضوع مستحيل، لكن بالنسبة إلى حكم ثاني، هذا قلنا لا إشكال فيه، كما لو أخذت مثلاً العلم بمائية الماء لوجوب الصدقة، عرفنا، هذا ما فيه إشكال، لأن وجوب الصدقة هذا حكم ثاني، فإذا قطعت بكون هذا المائع ماءً وجب  عليك أن تتصدق، هذا ما فيه مشكلة، وقد أطلق على الأول القطع الطريقي، وعلى الثاني القطع الموضوعي، ولا إشكال في ذلك بين كل من تعرض له، فاللازم أن نصرف الكلام إلى ما يتفرع على هذا التقسيم مما وقع الكلام فيه بين الأصوليين، وينبغي الكلام في محاور ثلاثة:

الأول: أن القطع عبارة عن وصول متعلق الحكم للمكلف، أنا ما معنى أقطع؟ يعني أعلم بالوجوب، هذا في الأحكام، أو أعلم بالحرمة أو أعلم بالاستحباب أو أعلم بالكراهة، أو أعلم بموضوع الحكم، وهو ماذا؟ مائية الماء أو خمرية الخمر...

عن وصول متعلقه للمكلف، ورؤيته، يعني رؤية المكلف له لهذا الحكم، فإذاً القطع ما هو؟ إضافة قائمة بين القاطع والمقطوع به، والإضافة لابد أن تتأخر عن طرفيها، أليس كذلك كما شرحنا؟ 

متأخرة عنهما رتبة كسائر الإضافات القائمة بموضوعاتها المتفرعة عليها، فيمتنع أن يكون دخيلاً في تحقق متعلقه، نفس الحكم أو الموضوع، يعني يستحيل أن يقول مثلاً: إذا قطعت بمائية الماء أصبح الماء ماءً، ما يصير، مائية الماء لا تتوقف على القطع به، أول شيء يصير الماء في رتبة سابقة، أو قطعت مثلاً بوجوب هذه الصلاة، أصبحت عليك واجبة، لأن الوجوب أولاً يوجد في رتبة سابقة تالي أنت تقطع به، أنا جئت بمائية الماء حتى يصير أوضح في أذهانكم، وتالي جئت بالوجوب، يصير أوضح، لاحظتم...
ومن هنا يتعين كون القطع بالإضافة إلى متعلقه طريقياً صرفاً، بالإضافة إلى المتعلق، نعم بالإضافة إلى حكم آخر يمكن أن يكون موضوعاً كما إذا قلنا، إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجبت عليك مثلاً الصدقة، هذا ما فيه مشكل....

ولا يكون موضوعياً إلا بالإضافة إلى حكم آخر يتأخر رتبة عنه وعن متعلقه، على ما يأتي التعرض له ولأقسامه في الأمر الثاني...

وحيث امتنع تقييد الحكم بالقطع به، لما عرفت من امتناع أخذ القطع موضوعاً للمتعلق، لأنه يصبح المتأخر متقدماً على رتبة نفسه، لزم إطلاق الحكم في مرتبة جعله، بالإضافة إلى العلم والجهل، بالإضافة إلى حالتي حصول القطع به وعدمه، فالحكم يعم كلا الحالين، يعم العالم به والجاهل به...

ولا يختص بأحدهما كما لا يختص ببعض أفراد أحدهما، كيف ببعض أفراد أحدهما؟ يعني الذي أسميناه نتيجة التقييد، التي سوف تأتينا أيضاً بشيء من الإيضاح، بناءً على ذلك نعرف أن ما قاله الأشاعرة من التصويب باطل، تعرفون أن التصويب عندنا على قسمين: تصويب أشعري، وتصويب معتزلي، التصويب الأشعري أنه ما فيه أحكام في اللوح المحفوظ، إذا أنا علمت، أنا المجتهد علمت، خلاص، الله يقوم يخلي هذا الملك الذي هناك قاعد، يقول له: يا الله بما أن المجتهد الفلاني علم بالحكم اكتب أنت الحكم، الله ما له أحكام، عرفنا....فما وصل إليه العالم صار حكماً، ولذلك انظروا العلم بالحكم يجعل، يولد الحكم....

....

فماذا نقول هذا؟ نقول هذا محال، لأن العلم أولاً يوجد الحكم حتى نعلم به، العلم يتأخر رتبة عن الحكم، فكيف أصبح متقدماً على رتبة نفسه، ولذلك نقول للأشاعرة، أيها الأشاعرة اشتبهتم في المطلب، انتبهوا، هذا محال، معي أنتم؟ نعم في نفسه...

....

حسب الظاهر الآن ما بقي إلا الآراء، يعني صارت هذه الأشياء من الواضحات، إلا اللهم الذي مثلما يقولون يتشبث بتصحيح بعض الأشياء المنسوبة للرموز ماله وإن كانت باطلة، وهذا موجود في كل الفرق الإسلامية، كل الفرق نعم، بعضهم يعني حتى الأشياء البديهية الواضحة الفساد يقول لك: لا، هذا صحيح لأن فلاناً قاله...

...
بل يمتنع اختصاص الحكم بحال القطع به، أو ببعض أفراد القطع به، انتبهوا، ببعض أفراد القطع به، الذي قلنا، نتيجة التقييد، كيف؟ بأن يكون المأخوذ في موضوع الحكم عنواناً آخر، يلازم القطع بالحكم، أو يلازم لبعض أفراده، لماذا ممتنع ذلك؟ لأن لازم ذلك امتناع حصول القطع بالحكم، ومرجع ذلك إلى امتناع حصول موضوع الحكم، أصلاً ما يحصل موضوع الحكم، لأن حصول موضوع الحكم يتوقف أنه يوجد في رتبة سابقة، وقد افترضنا أن هذا الموجود في رتبة سابقة لا يمكن أن يتحقق إلا بعد العلم به، فصار غير موجود حتى نعلم به، فيلزم أن يكون الحكم على اللاموجود لغواً...واضحة الفكرة؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
